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إرشادات صياغة للجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون (لا يجوز نقلها نصًّا في الخطة): تقتصر هذه الخطة النموذجية للانتقال الطارئ على الملامح العامة التي تنطبق على جميع برامج وزارة الإسكان والتطوير الحضري المشمولة بقانون العنف ضد المرأة. وليس من الكافي اعتماد هذه الخطة النموذجية دون تضمين تفاصيل إضافية توضِّح كيفية تنفيذها، ولا يعفي ذلك الجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون من مسؤوليتها في إعداد خطة للانتقال الطارئ. يتعين على الجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون الرجوع إلى اللوائح المعمول بها والإرشادات الخاصة ببرامج وزارة الإسكان والتطوير الحضري عند إعداد خطط الانتقال الطارئ الخاصة بها، لضمان تضمين جميع العناصر المطلوبة فيها. تهدف التعليمات الموضوعة بين الأقواس والملاحظات المكتوبة بخط بارز في هذه الوثيقة إلى مساعدة الجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون في صياغة سياساتها، ويجب إزالتها من النسخة النهائية للخطة. كذلك يجب تغيير "[الاسم المختصر للجهة]" إلى الاسم المختصر للجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون.

خطة نموذجية للانتقال طارئ لضحايا العنف الأسري أو العنف أثناء المواعدة أو الاعتداء الجنسي أو التحرش بالملاحقة
تهتم [INSERT NAME OF CHP; FOR HOPWA PROVIDERS - INSERT NAME OF GRANTEE “[CHP ACRONYM]”] بسلامة مستأجريها، ويطال هذا الاهتمام المستأجرين من ضحايا العنف الأسري أو العنف أثناء المواعدة أو الاعتداء الجنسي أو التحرش بالملاحقة. واتساقًا مع قانون العنف ضد المرأة لعام 1994 بصيغته المعدلة، تسمح [الاسم المختصر للجهة] لأي مستأجر من ضحايا العنف الأسري أو العنف أثناء المواعدة أو الاعتداء الجنسي أو التحرش بالملاحقة بتقديم طلب للانتقال الطارئ من وحدته السكنية الحالية إلى وحدة سكنية أخرى. لا تقتصر حماية قانون العنف ضد المرأة على النساء؛ لذا لا يجوز التمييز بين الضحايا على أساس أي خصائص مشمولة بالحماية مثل العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الدين أو الجنس أو الوضع الأسري أو الإعاقة أو السن. 
تحدِّد هذه الخطة المستأجرين المؤهّلين للحصول على انتقال طارئ، وتوضِّح المستندات المطلوبة لتقديم طلب الانتقال الطارئ، وضمانات السرية، وآلية تنفيذ الانتقال الطارئ، بالإضافةً إلى إرشادات تتعلق بالسلامة والأمان. تستند هذه الخطة إلى اللوائح الفيدرالية الواردة في الجزء 5، القسم الفرعي (ل) من الباب 24 من مدونة اللوائح الفيدرالية (CFR)، وإلى اللوائح الخاصة بالبرامج ذات الصلة، بالإضافةً إلى الخطة النموذجية للانتقال الطارئ الصادرة عن وزارة الإسكان والتطوير الحضري. وزارة الإسكان والتطوير الحضري هي الوكالة الفيدرالية التي تتولى الإشراف على امتثال [INSERT NAME OF PROGRAM OR RENTAL ASSISTANCE] لقانون العنف ضد المرأة.

التعريفات 
· الانتقال الطارئ الخارجي هو انتقال طارئ للمستأجر إلى وحدة سكنية أخرى، ويُصنَّف فيه كمقدِّم طلب جديد ويتعيَّن عليه المرور بإجراءات التقديم المعتادة لكي يسكن في الوحدة الجديدة. [يمكن للجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان إضافة أمثلة للانتقال الخارجي.]
· الانتقال الطارئ الداخلي هو انتقال طارئ للمستأجر إلى وحدة سكنية أخرى دون أن يُطلب منه التقديم من جديد، حيث يُسمح له بالسكن مباشرة دون المرور بإجراءات التقديم المعتادة. [يمكن للجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان إضافة أمثلة للانتقال الداخلي.]
· الوحدة السكنية الآمنة هي الوحدة السكنية التي تعتقد ضحية حادثة العنف أو الإساءة بموجب قانون العنف ضد المرأة أنها آمنة. 
· يشير مصطلح العنف أو الإساءة بموجب قانون العنف ضد المرأة إلى حوادث العنف الأسري أو العنف أثناء المواعدة أو الاعتداء الجنسي أو التحرش بالملاحقة، وفقًا لتعريفاتها في المادة 5.2003 من الباب 24 في مدونة اللوائح الفيدرالية وفي النموذج HUD-5382، "الإقرار بالتعرض لعنف أسري أو عنف أثناء المواعدة أو اعتداء جنسي أو تحرش بالملاحقة". 

الأهلية للحصول على انتقال طارئ
[bookmark: _Hlk519165987]يمكن للمستأجر طلب الانتقال الطارئ لوحدة سكنية أخرى إذا كان هو أو أحد أفراد أسرته ضحيةً للعنف أو الإساءة بموجب قانون العنف ضد المرأة، مثلما هو موضح في "إشعار حقوق الإشغال بموجب قانون العنف ضد المرأة"، النموذج HUD-5380 تقدِّم هذه الخطة مزيدًا من المعلومات عن الانتقال الطارئ، ويجب على [الاسم المختصر للجهة] أن توفر نسخةً منها عند الطلب. قد تطلب [الاسم المختصر للجهة] تقديم طلبٍ مكتوب للانتقال الطارئ – مثل النموذج HUD-5383 – لإثبات أهلية المتقدم للحصول عليه.
[bookmark: _Hlk58510272]يكون المستأجر مؤهلًا للحصول على انتقال طارئ في الحالات الآتية:
1- [bookmark: _Hlk58412901]إذا كان المستأجر (أو أحد أفراد أسرته) ضحية لعنفٍ أو إساءة بموجب قانون العنف ضد المرأة. 
2- إذا طلب المستأجر صراحةً الحصول على انتقال طارئ، و
3-  إمّا
1- [bookmark: _Hlk57891523]إذا كان لدى المستأجر اعتقاد معقول بوجود خطر وشيك بالتعرض لمزيدٍ من العنف، بما في ذلك الأذى النفسي، إذا استمرت إقامته (أو إقامة أحد أفراد أسرته) في الوحدة السكنية نفسها؛ أو 
2- إذا كان المستأجر (أو أحد أفرد أسرته) ضحيةُ للاعتداء الجنسي، سواءً كان لديه اعتقاد معقول بوجود خطر وشيك بالتعرض لمزيد من العنف، بما في ذلك الأذى النفسي، إذا استمرت إقامته (أو إقامة أحد أفراد أسرته) في الوحدة السكنية نفسها؛ أو كانت واقعة الاعتداء الجنسي قد حدثت في مقر سكنه وتقدم بطلب انتقال طارئ في غضون 90 يومًا (شاملة أيام الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع) من تاريخ الواقعة.

ولا ينبغي لـ [الاسم المختصر للجهة] أن تقيِّم سجل المستأجر الإسكاني السابق كجزء من استجابتها عند تقييم طلبه للانتقال الطارئ أو تنفيذه. فلا يؤثر سجل المستأجر السكني في إمكانية تقديمه لطلب للانتقال الطارئ بموجب قانون العنف ضد المرأة. 

سياسات الانتقال الطارئ

[INSERT CHP’S EMERGENCY TRANSFER POLICIES, INCLUDING THE FOLLOWING, WHERE APPLICABLE]
الانتقال الداخلي في حال توفُّر وحدة سكنية آمنة على الفور: 
[أدرِج سياسات الجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان، بما في ذلك الأطر الزمنية لقبول طلب الانتقال الطارئ أو رفضه بمجرد تسلُّم الطلب كاملًا وعدم وجود معلومات متضاربة أو ناقصة؛ وخيارات الانتقال الداخلي الممكنة (حسب الاقتضاء ودون الكشف عن موقع الضحية)؛ وترتيب الأولوية مقارنةً بالمستأجرين الآخرين المتقدمين بطلبات انتقال.]
الانتقال الداخلي في حال عدم توفُّر وحدة سكنية آمنة على الفور: 
[أدرِج سياسات الجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان، بما في ذلك الأطر الزمنية لقبول طلب الانتقال الطارئ أو رفضه، وخيارات الانتقال الدخلي الممكنة (حسب الاقتضاء ودون الكشف عن موقع الضحية)؛ وترتيب الأولوية مقارنةً بالمستأجرين الآخرين المتقدمين بطلبات انتقال.]
الانتقال الخارجي: 
[أدرِج سياسات الجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان، بما في ذلك دورها في تيسير عمليات الانتقال الخارجي؛ وتحديد أي اتفاقات خاصة بالانتقال مع جهات خارجية مزوِّدة لخدمات الإسكان ووصفها؛ والإحالات إلى الشركاء المجتمعيين وإلى خيارات الإسكان ميسور التكلفة؛ والأطر الزمنية لقبول طلب الانتقال الطارئ أو رفضه بمجرد تسلُّم الطلب كاملًا وعدم وجود معلومات متضاربة أو ناقصة؛ وترتيب الأولوية مقارنةً بضحايا العنف الآخرين المشمولين بالقانون والمتقدمين بطلبات انتقال خارجي لدى الجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان.]
[أدرِج السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة المستأجرين الحاصلين على قسائم اختيار السكن أو غيرها من أشكال الدعم الإيجاري المرتبط بالمستأجر، لتمكينهم من الانتقال بسرعة باستخدام هذه المساعدات.]
لا تُلغي أحكام قانون العنف ضد المرأة متطلبات الأهلية أو شروط الإشغال الأخرى الخاصة ببرنامج الإسكان المشمولة بالقانون. وفي حال عدم استيفاء المستأجر لشروط الأهلية الخاصة بوحدة سكنية ما، قد لا تتمكن [الاسم المختصر للجهة] من نقله إليها. 
توثيق طلبات الانتقال الطارئ
لتقديم طلب انتقال طارئ، يجب على المستأجر إخطار [أدرِج بيانات الاتصال المحددة مثل الموقع الإلكتروني أو عنوان البريد الإلكتروني، والتعليمات الخاصة بتقديم طلب الانتقال الطارئ]. قد تطلب [الاسم المختصر للجهة] تقديم مستندات تُثبت وقوع عنف أسري أو عنف أثناء المواعدة أو اعتداء جنسي أو تحرش بالملاحقة إذا لم تكن متوفرة لديها، وذلك وفقًا للمادة 5.2007 من الباب 24 في مدونة اللوائح الفيدرالية. لا يجوز لـ [الاسم المختصر للجهة] أن تطلب من المستأجر المتقدم بطلب للحصول على انتقال طارئ تقديم مستندات من طرف ثالث لإثبات أهليته كضحية بموجب قانون العنف ضد المرأة إلا في حالة وجود معلومات متضاربة في المستندات المقدمة إليها، وذلك وفقًا للمادة 5.2007(b)(2) من الباب 24 في مدونة اللوائح الفيدرالية. وستقدِّم [الاسم المختصر للجهة] تسهيلات معقولة بشأن هذه السياسة لذوي الإعاقة. 
في حال اشتراط الجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون تقديم طلب مكتوب للانتقال الطارئ
لا بد أن يتضمن الطلب المكتوب الذي يقدمه المستأجر إمّا:
1- إفادة بأن المستأجر لديه اعتقاد معقول بوجود خطر وشيك بالتعرض لمزيدٍ من العنف، بما في ذلك الأذى النفسي، إذا استمرت إقامته (أو إقامة أحد أفراد أسرته) في الوحدة السكنية نفسها؛ أو
2- [bookmark: _Hlk169035493]في حال كان المستأجر (أو أحد أفرد أسرته) ضحيةُ للاعتداء الجنسي، فلا بد أن يتضمن الطلب المكتوب الذي يقدمه إمّا إفادة بأن لديه اعتقاد معقول بوجود خطر وشيك بالتعرض لمزيد من العنف، بما في ذلك الأذى النفسي، إذا استمرت إقامته (أو إقامة أحد أفراد أسرته) في الوحدة السكنية نفسها؛ أو إفادة بأن واقعة الاعتداء الجنسي قد حدثت في مقر سكنه وأنه تقدم بطلب انتقال طارئ في غضون 90 يومًا (شاملة أيام الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع) من تاريخ الواقعة. 
يمكن استخدام النموذج HUD-5383 لتقديم طلب مكتوب للحصول على انتقال طارئ.
إرشادات صياغة للجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون (لا يجوز نقلها نصًّا في الخطة)
· لا بد أن توضح خطة الانتقال الطارئ طول الفترة (14 يومَ عملٍ على الأقل) التي يجب على المستأجر خلالها تقديم مستندات تثبت أنه ضحية بموجب قانون العنف ضد المرأة.
· لا يلزم على الجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون أن تشترط على المستأجر الذي يطلب الحصول على انتقال طارئ تقديم مستندات إثبات. ولكن في حال اشترطت الجهة نفسها ذلك على المستأجر، فلا بد أن توضِّح المستندات المطلوبة في خطتها، والتي يجب أن تتوافق مع المادة 5.2005(e)(10) من الباب 24 في مدونة اللوائح الفيدرالية.
· لا يلزم على الجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون أن تشترط تقديم طلبات الانتقال الطارئ مكتوبة. فيُمكن تقديم الطلب شفهيًّا أو مكتوبًا حسب ما تحدده الجهة، ولكن في كلتا الحالتين يلزم عليها توضيح سياستها وإجراءتها في الخطة. 
· لا يجوز للجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون أن تطلب أي مستندات من طرف ثالث لتقرير ما إذا كان المستأجر المتقدم بطلب للانتقال الطارئ ضحيةً بموجب القانون، إلا في حالة وجود معلومات متضاربة بشأن حادثة العنف أو الإساءة في المستندات المقدمة إليها. 

الأولوية في الانتقال
	يُمنح المستأجرون المؤهلون للحصول على انتقال طارئ بموجب القانون الأولوية على غيرهم من فئات المستأجرين الأخرى المتقدمين بطلبات الانتقال والأفراد المتقدمين بطلبات لإدراجهم على قوائم الانتظار. [أدرِج مستوى الأولوية الممنوح بموجب هذه الخطة.] 
[bookmark: _Hlk58511312]إرشادات صياغة للجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون (لا يجوز نقلها نصًّا في الخطة) 
· لا بد أن توضح خطة الانتقال الطارئ بالتفصيل مستوى الأولوية الممنوح للمستأجرين المؤهلين للحصول على انتقال طارئ بموجب القانون مقارنةً بفئات المستأجرين الأخرى المتقدمين بطلبات الانتقال والأفراد المتقدمين بطلبات لإدراجهم على قوائم الانتظار.
· لا بد أن تسمح الخطة للمستأجر بالانتقال الطارئ الداخلي بموجب القانون حال توُّفر وحدة سكنية آمنة.
· لا بد أن تضمن الخطة – على الأقل – منح أي أولولية إضافية قد تقدمها الجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان لطلبات الانتقال الطارئ الداخلي المشمولة بالقانون عن أي أنواع أخرى من طلبات الانقال الطارئ.
· ينبغي للجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون أن ترجعَ إلى اللوائح التنظيمية الخاصة بالبرنامج المعني للتأكد مما إذا كانت هناك أي أولويات أو تفضيلات للقبول تنطبق على حالات الانتقال الطارئ الخارجي.

السرية	
إذا استفسر المستأجر عن أي حماية يكفلها قانون العنف ضد المرأة أو طلبها، أو صرّح بأنه أو أحد أفراد أسرته ضحية العنف أو الإساءة بموجب قانون العنف ضد المرأة، فيجب على [الاسم المختصر للجهة] الحفاظ على السرية التامة لأي معلومات يقدمها المستأجر تتعلق بالواقعة أو بطلبه للانتقال الطارئ أو بوضعه أو وضع أحد أفراد أسرته كضحية. تُحفظ تلك المعلومات بطريقة آمنة وفي ملف منفصل عن ملفات الإيجار الأخرى الخاصة بالمستأجر. لا يجوز الاطلاع على المعلومات التي قدمها المستأجر أو من ينوب عنه لدعم طلب الانتقال الطارئ – بما فيها تلك الواردة في نموذج الإقرار (HUD-5382) ونموذج طلب الانتقال الطارئ (HUD-5383) (ويُشار إليها مجتمعةً باسم "المعلومات السرية") – إلا من قِبل موظفي [الاسم المختصر للجهة] أو الجهات المتعاقدة معها، والمفوضين منها صراحةً للاطلاع على تلك المعلومات لأسباب تقتضي منحهم تحديدًا حق الوصول إلى إليها بموجب القوانين الفيدرالية أو الولائية أو المحلية المعمول بها. 
يُحظر إضافة المعلومات السرية إلى قاعدة بيانات مشتركة أو الإفصاح عنها لأي جهة أو شخص إلا إذا:
· كان هناك إذن مكتوب من الضحية للقيام بذلك لفترة محددة.
· كانت المعلومات مطلوبة بموجب دعوى خاصة بالإخلاء أو وقف الدعم.
· كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون لأي سبب آخر.
علاوة على هذا، تشترط لوائح وزارة الإسكان والتطوير الحضري المتعلقة بقانون العنف ضد المرأة أن تتضمن خطط الانتقال الطارئ تدابير صارمة للسرية، لضمان عدم الكشف عن موقع سكن ضحية لأي شخص ارتكب حادثة عنف أو إساءة في حقها أو هدد بارتكابها. وعليه، [أدرِج أي تدابير خاصة هنا.]

عملية الانتقال الطارئ
في حين لا تستطيع [الاسم المختصر للجهة] تحديد المدة التي قد تستغرقها عملية انتقال المستأجر من وقت قبول الطلب وحتى توفير وحدة سكنية جديدة وآمنة له، فإنها ستسرِّع جميع الإجراءات قدر الإمكان لمساعدة المستأجر المؤهل لإتمام الانتقال الطارئ. إذا حددت [الاسم المختصر للجهة] وحدة سكنية متاحة ووجدها المستأجر غير آمنة، فيجوز له طلب الانتقال إلى وحدة أخرى. وقد يتعذر على [الاسم المختصر للجهة] نقل المستأجر وأفراد أسرته إلى وحدة معينة إذا لم يستوفوا شروط الأهلية الخاصة بها.
في حال عدم توفر أي وحدات سكنية آمنة لدى [الاسم المختصر للجهة] يكون المستأجر مؤهلاً لها، فإنها ستساعده لمعرفة جهات أخرى مشمولة بالقانون قد تتوفر لديها وحدات سكنية آمنة يمكنه الانتقال إليها. بناءً على طلب المستأجر، ستساعده [الاسم المختصر للجهة] أيضًا في التواصل مع المنظمات المحلية الداعمة لضحايا العنف أو الإساءة بموجب القانون، والمرفقة بهذه الخطة.

إتاحة خطط الانتقال الطارئ
[bookmark: _Hlk519500093][أدرِج سياسة الجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون بشأن إتاحة خطة الانتقال الطارئ بشكل علني تحت الطلب وعند الإمكان.] 

إرشادات صياغة للجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون (لا يجوز نقلها نصًّا في الخطة) 
· يجب أن نكون جميع المواد مفهومة ومتاحة لذوي الإعاقة، بما في ذلك توفيرها بصيغ بديلة ميسَّرة وتقديم التسهيلات المعقولة عند الحاجة. 
· علاوة على هذا، يجب على الجهة المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون أن توفِّر نسخًا مترجمة باللغات المدرجة في خطة الترجمة الخاصة بها، لضمان تلبية التزاماتها تجاه الأشخاص محدودي الكفاءة في اللغة الإنجليزية. 

سلامة المستأجرين وأمنهم
عند تلقي [الاسم المختصر للجهة] أي استفسار أو طلب يتعلق بالانتقال الطارئ، فإنها ستشجع السائل على اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لضمان سلامته، بما في ذلك طلب الإرشاد والمساعدة من الجهات الداعمة للضحايا. وبالرغم من ذلك، فإن المستأجر غير ملزم بطلب الإرشاد أو المساعدة من الجهات الداعمة للضحايا.
لمزيدٍ من المعلومات عن قانون العنف ضد المرأة وللعثور على المساعدة في منطقتك، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.hud.gov/vawa. 
[أدرِج بيانات الاتصال الخاصة بالمنظمات المحلية الداعمة لضحايا العنف الأسري أو العنف أثناء المواعدة أو الاعتداء الجنسي أو التحرش بالملاحقة].

إرشادات صياغة للجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون (لا يجوز نقلها نصًّا في الخطة) 
· يُوصى بإدراج قسم يتناول "سلامة المستأجرين وأمنهم" والموارد الإضافية، وإنْ لم يكن ذلك إلزاميًّا.
· إذا كان لدى الجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بالقانون ترتيبات معينة – مثل وجود مذكرات تفاهم بينها وبين جهات أخرى لتسهيل عمليات الانتقال – فينبغي إدراج هذه المعلومات في خطتها للانتقال الطارئ.

يستغرق ملء هذه المعلومات من أربع إلى ثماني ساعات تقريبًا لكل جهة من الجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بقانون العنف ضد المرأة، وذلك بحسب برنامج الإسكان المشمول بالقانون المعني. وهذا يشمل الوقت اللازم لتطوير سياسات الانتقال الطارئ الخاصة بالبرامج والمشروعات، ولبناء شبكات تواصل مع الجهات المحلية المزوِّدة للخدمات. إذا كانت لديك ملاحظات حول مدى دقة هذا التقدير، أو اقتراحات لتقليل الوقت المطلوب، يمكنك إرسالها إلى مسؤول إدارة التقارير بوزارة الإسكان والتطوير الحضري (Reports Management Officer, QDAM, Department of Housing and Urban Development, 451 7th Street, SW, Washington, DC 20410.) هذه خطة نموذجية، ويجوز للجهات المزوِّدة لخدمات الإسكان والمشمولة بقانون العنف ضد المرأة استخدامها – حسب تقديرها – في إعداد خططها الخاصة للانتقال الطارئ، بما يتوافق مع متطلبات المادة 5.2005(e) من الباب 24 من مدونة اللوائح الفيدرالية. لا تعتزم وزارة الإسكان والتطوير الحضري جمع خطط الانتقال الطارئ؛ ومع ذلك، فإنها قد تطلع عليها لضمان امتثالها للوائح التنظيمية. ولا يجوز لأي وكالة فيدرالية جمع هذه المعلومات، كما أنك غير ملزم بملء هذا النموذج ما لم يكن يحمل رقمَ اعتمادٍ ساريًا صادرًا عن مكتب الإدارة والموازنة.
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